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  الملخص

دین، ولذلك حرص قانون الأسرة تُعتبر الحضانة وسیلة ضروریة لرعایة المحضون بعد انفصال الوال

مصلحة مُراعاةرورة الجزائري على تنظیمها من خلال العدید من المواد التي بیّنت تفاصیلها، والتي نصّت على ض

لطات في عملت المحكمة العلیا وفق وظیفتها الاجتهادیة على معالجة هذه المسألة بما للقاضي من سُ المحضون، و 

حضون حرصا على ــــــــلطة التي تمسّ العدید من الجوانب الخاصّة بالمــــــ ــــّذه الس، دون تعیین لحدود هتقریرها

  .قیق مصلحتهــــتح

ع من خلال سُلطة القاضي التي قد تصل إلى حدّ غیر أنّ قراراتها شابها التّناقض في العدید من المواضِ 

ا حضون عوضً ـــــــصلحة المــــــرار بمــــــالذي یؤدّي إلى الإضها، الأمرـــــــــضانة أو إسقاطــــــــالتعسّف في إعطاء الح

.عن حمایتها

  .الاجتماعیةالمُرشدة حضانة، الحاضن، قاضي شؤون الأسرة، مصلحة المحضون، ال: كلمات مفتاحیةال

Abstract 

Nursery is a necessary means to care for the child after the separation of parents, the 
Algerian Family Code was therefore keen to organize it through many articles which gave 
details, which stipulated the need to take into account the interests of the child, Therefore, the 
Supreme Court, in accordance with its jurisprudential function, has dealt with this issue with 
the judge's authorities in its report, Without specifying the limits of this authority, which 
affect many aspects of the child in order to achieve his interest.

However, its decisions were contradictory in many places through the authority of the 
judge, which may amount to arbitrariness in giving or dropping Nursery, Which is detrimental 
to the interests of the child rather than protecting her.

Keywords: the interests of the child, nursery, incubator, family affairs judge, social 

guidance.
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  مقدمةال

مصلحة المحضون على اعتبار أنّها الهدف الأساس من سنّ تحقّقالحضانة مارسة مُ راعى في یُ 

حقّق هذه المصلحة بصرف النّظر شتملة دائما على ضرورة تمُ والتي جاءت صیاغتها ،نّاظمة لهاالمواد ال

  .ن یتولاّهامّ ع

جاء فضفاضا ومُحتمِلاً قابل بالمُ أنهبرغم صراحته في بعض المواضع، إلاّ النّص القانوني غیر أنّ 

في تقریر جمیع التفاصیل المتعلقة تاركا الأمر للقاضي بما له من سلطة تقدیریة تتجلى للتأّویل،

غیة توضیحٍ عملت المحكمة العلیا على معالجة مسألة الحضانة من خلال العدید من قراراتها بُ بالحضانة، ف

لها ومُوسّعٍ یر مصلحة المحضون، التي تضلّ غامضة بین مُضیّقٍ أكثر لدور قاضي شؤون الأسرة في تقر 

السّلطة التقّدیریة للقاضي :"في ظلّ عدم وضوح معالم سلطة القاضي في هذا الشّأن، ولذلك كان موضوع

بحثا في القرارات العدیدة " في تقریر مصلحة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا

درة قاضي شؤون لمدى قُ تّطبیقیة للنّص القانوني، وتبیینٍ لتي حاولت إظهار الجوانب الللمحكمة العلیا ا

  .، والتي قد تصل في العدید من الحالات إلى التعسّفلطةٍ الأسرة على ضبط هذه المصلحة لما له من سُ 

من هذا المنطلق یتدخّل القاضي في إطار سلطته التقدیریة من أجل تقریر مسائل جوهریة 

نة، ینبغي أن تصبّ كلّها في تحقیق مصلحة المحضون من غیر إفراط ولا تفریط، على اعتبار للحضا

تنازعین حول الحضانة، لا یؤرّق المُ شكِ مُ أصبحت سكوت النّص القانوني عن العدید من الجزئیات التي 

كل بطضمن خلالباعتباره المقرّر لهذه المصلحة التقدیریةولذلك تبرز مدى أهمیة سلطة القاضي

  .ابهالمرتبطةالتفّاصیل

قد تؤدي إلى الإضرار في إطار منح القاضي هذه السلطة الغیر واضحة المعالم قد تحدث تجاوزات

عوض الحرص على حمایتها، فكانت اجتهادات المحكمة العلیا عكسیةا، وتولّد آثار بمصلحة المحضون

تي ضبطها من خلال العدید من القرارات الالمطّاطة التي ینبغيالحدودكمحاولة من أجل تبیین هذه 

وتأثیرها على مصلحة المحضون رغم سعي المحكمة العلیا لتوحید ،شابها التنّاقض في العدید من المرّات

  .ولا سیما في مادة الحضانةفي المجال الأسريالاجتهاد القضائي بصورة عامة

في الحفاظ على حقوق المحضون، المحوري للقاضي في نطاق سلطته التقدیریة ور ز الدّ یبر 

مقابل الحضانة، في وتحقیق التوازن بین الأطراف الفاعلة في هذا المجال، لا سیما تقریر حق الزیارة 

تصدّت المحكمة العلیا للعدید من الجزئیات التي تنبني علیها مصلحة المحضون، وهو ما یمثّل رهانا ف

ما مدى نجاعة ضمانات : ویمكن طرح الإشكال التاّليوافق مع النّص التّشریعي، حقیقیا في مدى التّ 

حمایة مصلحة المحضون في القانون الجزائري على ضوء تحدیات الممارسة القضائیة للنصوص 

هل كان الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا -:؟، ویتفرّع عن هذا التّساؤل أسئلة فرعیة هيالتشریعیة

هل تتحقّق - للحفاظ على مصلحة المحضون؟، یاقاضي كافتبیین معالم السلطة التقدیریة للبخصوص 

  .لقاضي بما له من سلطة تقدیریة؟مصلحة المحضون في كل الحالات التي یتدخل فیها ا
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تقتضي طبیعة الموضوع الاعتماد على المنهج التّحلیلي، من خلال عرض كلّ جزئیة تضمن تحقیق   

محكمة العلیا ومناقشتها من حیث ثباتها، أو تناقضها، مصلحة المحضون في نطاق القرارات المتعدّدة لل

التقدیریة سلطة القاضيوتماشیها مع النّص القانوني، ویمكن معالجة هذه التفّاصیل وفق خطّة تتضمّن 

مصلحة مُراعاة، و )المطلب الأول(روط العامة للحضانةن في نطاق الشّ مصلحة المحضو في تقریر 

، فضلا على )المطلب الثاني(ضبط مستحقّي الحضانة یریة للقاضي في السلطة التقدضون من خلالالمح

، )المطلب الثالث(للسلطة التقدیریة للقاضي في تقریر حقّ الزّیارة والسّكن المخصّص للحضانةالتطرّق

السلطة التقدیریة للقاضي في تقریر مصلحة المحضون من خلال التنّازل عن الحضانةوالحدیث عن 

).الرابعالمطلب(وسقوطها

مصلحة المحضون في نطاق الشروط العامة في تقریر التقدیریةسلطة القاضي: المطلب الأول

  .للحضانة

ینبغي أن تكون محل اعتبار في ممارسة یجب أن تتوفر في من یتولى الحضانة صفات معیّنة

رة قد أعطى بعض من قانون الأس62، ولعلّ تعریف المشرّع الجزائري للحضانة بموجب المادة الحضانة

الحضانة هي رعایة الولد :"الملامح لما یجب أن یتحلّى به الحاضن من شروط عامّة، فنصّت على

شترط في الحاضن أن ویُ . وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسّهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

عنوي، وینبغي أن تصبّ كلّ ، وتتنوّع أهلیة الحاضن بین ما هو مادي وما هو م1"یكون أهلا لذلك

مصلحة التي یسهر القاضي بما له من سلطة تقدیریة على تقصّیها فيحدّدات لتولّي هذه المهمّة المُ 

ة وضرورة تماشیها ومصلحة المحضون، ولذلك یجب أن یؤخذ بالحسبان الشّروط المادیة لتولّي الحضان

  ).الثانيالفرع (، وأیضا الشّروط المعنویة)الأولالفرع (المحضون

  .مصلحة المحضون من خلال الشّروط المادیة لتولي الحضانةتقریر القاضي ل: الفرع الأول

مصلحة المحضون في جمیع المسائل والشّروط التي تفرضها راعاةینبغي في كل الأحوال مُ 

نا وشرعا قانو المُقرّرمن :"الحضانة، وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا من خلال قرارها الذي نصّ على

رغم غموض ، 2"بأنّ الحضانة یُراعى في إسنادها توفّر مصلحة المحضون، وهذه یقدّرها قضاة الموضوع

ولذلك وفي ، إلاّ أنّ لدیها بعض الشّروط،المعنى العام لهذه المصلحة، التي تضیق وتتّسع بحسب الحال

المهمّة، وظهور مدى أهمیة ي هذه قُدرة الحاضن على تولمُراعاةهذه الشرّوط المادیة لا بدّ من إطار 

  .الذي تلعبه المساعدة الاجتماعیة في تقدیر الظّروف المادیة للحضانةالدّور 

  .ي الحضانةدرة الحاضن على تولّ قُ تحقّق القاضي وفقا لسلطته التقدیریة من : أولا

ن تتوفّر وجب علیها أفحتى تحظى الحاضنة بهذا التّكلیف،مهمّ إنّ مسألة إسناد الحضانة أمر 

على الحدّ الأدنى من الشروط المادیة ولاسیما الكفایة؛ بمعنى القدرة الجسمانیة على القیام بكل مُتطلبات 

، ولیس من الضّروري تحدید 3المحضون، فلا حضانة لعاجز عن القیام بأعبائها كالعجوز والمریض

بما له من سلطة لتقدیر القاضيالموانع التي تحول دون تولّي الحضانة واقتصارها، بل إنّها متروكة 
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حول الوجه و :"، وبمعنى أدقّ أنها لیست محصورة دون غیرها وهو ما نص علیه قرار المحكمة العلیاتقدیریة

، لقد اشترط الشّارع في الحاضنین عدّة شروط والكفایة والصحّة، فلا حضانة لعاجز المتّخذ كوسیلة للنّقض

لا یقدر معه على القیّام بشؤون المحضون لأنّه هو نفسه في حاجة إلى ذكرا أو أنثى لِكِبَرٍ سنٍّ أو مرضٍ 

وشرط الحاضن ذكرا أو أنثى العقل :" وفي هذا المعنى یقول الشّیخ خلیل في باب الحضانة. من یأخذ بیده

فالمریض الضّعیف القوة لا حضانة له وكذا الأعمى والأصمّ والأخرس والمُقعد، والحاضنة هنا ... "كفایةوال

المطعون فیه ن أبنائها، وبإسناد قُضاة القرارللبصر ومن ثمّ فلا حضانة لها لعجزها عن القیام بشؤو فاقدةٌ 

حضانة الأولاد إلیها وهي على تلك الحال قد حادوا عن الصّواب، وخالفوا القواعد الشّرعیة مُخالفة یتعیّن 

  .4"معها نقض قرارهم فیها وحدها دون سواها

، وكلّ ما یمنع من القیام بمهمّة 5على الشّیخوخة أو المرض أو العاهةحُكم الكما ینسحب نفس 

لأنّ الجدّة للأم كبیرة السنّ ومریضة، :"الحضانة، وهو ما ترجمته المحكمة العلیا في قرارها الذي نصّ على

لقول إنّ ا. رفض- ومصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع أبیه لأنّ فكّ الرّابطة الزّوجیة ولیس بالطّلاق

إنّ إسناد حضانة الطّفل لجدّته للأم . بعدم أحقیة الحاضن بالحضانة یجب أن یكون مُبرّرا بسبب شرعي

  .6"عتبر تطبیقا للقانونیُ 

ویظهر وجه آخر لابد من مُراعاته ضمن الجوانب المادیة للمحضون من خلال إسناد الحضانة، 

ه لم یبلغ سنّ ي یقرّرها القانون ویحمیها، لاسیما أنّ مثّلا في نفقة المحضون، حیث أنّ ذلك من الحقوق التمُ 

وینبغي على القضاة أن یأخذوا بالحسبان ،7الرّشد أو غیر قادر على الكسب بسبب الصّغر أو التّعلیم

ة على أبیه تحقیقا لمصلحته، حیث أنّ الأمر یقتضي التمعّن المُقرّر النّفقةالتأكد من استفادة المحضون من 

من خلال طلبه النّفقةصلحة المحضون خاصّة إذا ظهر لهم سوء نیة الأب بالتهرّب من بما یتلاءم وم

إنّ قُضاة المجلس :"الذي نصّ علىلأولاد إلیه، وهو ما شمله القرار إسقاط الحضانة على الأم وضمّ ا

دون بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطّاعنة قد سهوا أنّ المطعون ضدّه كان هدفه التهرّب من الإنفاق

مصلحة المحضونین سواء الأولاد القاصرین فیما یخصّ الحضانة أو البنات بالنّسبة للنّفقة یكونون مُراعاة

  .8"من قانون الأسرة75قد خالفوا  أحكام المادة 

الإشارة إلى أنّ دور قاضي شؤون الأسرة یُعتبر جوهریا في تحرّي مدى تحقّق المصلحة وتجدر 

سناد  الحضانة أو إسقاطها، وهو ما ذهب إلیه قرار المحكمة العلیا الذي نصّ المادیة للمحضون أثناء إ

مُراعاةإنّ إسقاط الحضانة عن الأم، وإسنادها للأب، دون التحقّق من ظروف المحضونین و :"على

  .9"مصلحتهم یُعدّ قصورا في التّسبیب

حاضنة أن تستغني مصلحة المحضون هي حقّ خاص به، ولیس لللالجوانب المادیة إنّ مراعاة 

إطار تفاهمها مع طلیقها، على أساس أن ذلك هو من صمیم سیما فيعنه أو تتنازل عنه أیّا كان دافعها 

لكن حیث أنّ قضاة الموضوع :"الإضرار بحقوق المحضون، وهو ما شمله قرار المحكمة العلیا بنصّه على

ة عن الطّلاق ر نجّ ازلت عن كافة حقوقها المُ استندوا في أسباب القرار المنتقد على أساس أنّ الطّاعنة تن
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طالبة بتخصیص مسكن لممارسة الحضانة أو بدل لا یحقّ لها المُ ومن ثمّ ...القاضي بذلكالحُكم بموجب 

تعلقة بها شخصیا لكن لا یمكن أن یمتدّ تنازلها فیما یخصّ بالنّسبة للحقوق المُ الإیجار وهو أمر صحیحٌ 

من قانون 78و72بدل الإیجار طبقا للمادة سكن لممارسة الحضانة أوحقوق المحضونین في تهیئة م

  .10..."الأسرة باعتبارها لصیقة بهم

  .الاجتماعیة في تقدیر الظّروف المادیة للحضانةالمُرشدة دور : ثانیا

إن مفهوم مصلحة المحضون یبقى غامضا طالما أنّ لیس له معاییر ضابطة، ولذلك كان للقاضي 

تقدیر الظّروف المادیة التي ینبغي أن تتوفّر في الحضانة تتماشى وحال المحضون، فكانسلطة تقدیریة

سواء من خلال الحاضنین وكذا المحیط الذي یعیش فیه المحضون هي من صمیم عمل قاضي شؤون 

  .11الاجتماعیة لإثبات مصلحة المحضونالمُرشدة لمهمّة یستعین القاضي بالأسرة، وللإحاطة بهذه ا

ما یراه یتّخذفإنّهالاجتماعیةالمُرشدة بناء على تقریر و التقدیریة،ل سلطة القاضيمن خلا

بعدم تحقّق المصلحة المنشودة یستعین بهذا الحُكمضروریا ویتلاءم ومصلحة المحضون، ففي صورة 

بعدم الحُكم في یستعین القاضي، :"التقّریر دعما لذلك، وهو ما رأته المحكمة العلیا من خلال قرارها التاّلي

حیث أنّ القرار المطعون فیه فعلا جاء مشوبا .تحقّق مصلحة المحضون، بتقریر مساعدة اجتماعیة

من قانون الأسرة وذلك لكون الطّاعنة أشارت عند إقامتها 64خالفة القانون وخاصة المادة بالقصور ومُ 

هملاً، ولا راعي له لأنّ أباه یقیم ببلدیة لهذه الدعوى ضدّ المطعون ضدّه إلى أنّ الطّفل محلّ النّزاع مُ 

تازولت قرب مدینة باتنة في حین أنّ الطّفل محلّ النّزاع في قضیّة الحال یُقیم بدائرة أریس وعند عمة له 

نتقد لم یُجب الطّاعنة على هذا الدّفع، وكان من المفروض مُهملا ولا یتمتّع بأي رعایة، حیث أنّ القرار المُ 

، 12..."رشدة اجتماعیة تزور الطّفل بمكان إقامتهأو عدم صحّة ادّعاء الطّاعنة بتعیین مُ التأكد من صحة 

مصلحة المحضون المادیة من خلال التطرّق إلى بُعدِ المسافة الموجودة بین مُراعاةفواضح مدى 

عیة الذي الاجتماالمُرشدة المحضون وأبیه التي جعلت الولد مُهملا، ویكون تقدیر ذلك بناء على تقریر 

  .بعدم تحقّق مصلحة المحضونالحُكم یعدّ وسیلة یستأنس بها القاضي في 

الاعتماد على العدید من الوسائل التي یراها ضروریة فبإمكانهللقاضي ففي إطار السلطة التقدیریة

الاجتماعیة إحدى صورها، وهو ما المُرشدة ومُجدیة في تشخیص مصلحة المحضون، والتي تعدّ مهمّة 

قانونا أنّ الحضانة تُستحقّ بانحلال الرّابطة الزّوجیة المُقرّرإذا كان من :"له القرار الذي نصّ علىشم

بالطّلاق أو بالوفاة، فإنّ على قاضي الموضوع أن یبحث أین تكمن مصلحة المحضون بمختلف الوسائل 

مصلحة المحضون ود ، وهو ما یكشف بجلاء عن مدى ضبابیة حد13"رشدة اجتماعیةومن ضمنها تعیین مُ 

  .ي یسعى القاضي بما له من سلطة في تحقیقها بحسب حالة كل محضونالت

  المُرشدةاد على ــــــــــفي عدم الاعتمقدیریةـــــــــاق سلطته التّ ــــــــي في نطــــــــهر مدى حریة القاضــــــــــكما تظ
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ن ذلك كالوثائق المُثبِتة لمصلحة المحضون، وهو ، لاسیما إذا كانت له وسائل أخرى تُغنیه عالاجتماعیة

ساعدة اجتماعیة، مادام لزمین باللجوء إلى مُ لكن حیث أنّ قضاة المجلس غیر مُ :"...ما تبنّاه القرار التالي

، وهذا قد یؤدي في بعض 14"أنّهم استندوا إلى وثائق موجودة بالملف كما یظهر من الأسباب التي أوردوها

وهو ما تسببّ فیه الاطّلاع على الظّروف الحقیقیة للمحضون للوقوف على مصلحته، عدم إلىالأحیان 

  .تناقض قرارات المحكمة العلیا، التي أشارت سلفا إلى الاعتماد على المرشدة الاجتماعیة

  .مصلحة المحضون من خلال الشّروط المعنویة لتولي الحضانةتقریر القاضي ل: الفرع الثاني

بذل فیالجوانب المعنویة التي تتحقّق معها مصلحة المحضون، مُراعاةسرة قاضي شؤون الأتولى ی

مین على الجوانب المعنویة للقائمُراعاةما یلزم من تحقیقٍ بهدف الوصول إلى تحدید هذه المصلحة، و 

لكن حیث أنّ العامل الذي :"رضة للنّقض، وهو ما شمله القرار الذي نصّ علىعُ الحضانة، وإلاّ كان عمله

مصلحة المحضون أولا وأخیرا وأنّ قضاة الموضوع مُراعاةؤخذ بنظر الاعتبار في مثل هذه الدعوى، هو ی

- راز كذلك أو الأخذ بعین الاعتبارلمجلس قضاء البلیدة لم یُبرزوا أین تكمن هذه المصلحة، ودون إب

إمكان قضاة الموضوع عند الطاعن مدّة تفوق الثّلاث سنوات وكان ب) محل النّزاع(وجود الطّفل -عامل

الف ذكرهم دون العمل بما رشدة اجتماعیة في هذا الموضوع ولما قضى قضاة الموضوع السّ الاستعانة بمُ 

أشیر إلیه أعلاه فإنّ قضاءهم المطعون فیه جاء مشوبا بالقصور، ممّا یجعله عرضة للنّقض والإبطال 

  .15"وإحالة القضیة وطرفیها لنفس المجلس للنّظر فیها من جدید

  .اتّحاد الدین بین المحضون والحاضنةمُراعاة: أولا

من بین أهمّ الجوانب المعنویة التي ینبغي مُراعاتها هي الحرص على المحافظة على الدّین إنّ 

من قانون الأسرة، واستقامة مُتولي الحضانة أیّا كان جنسه 62الإسلامي للمحضون بما یتوافق والمادة 

  .یكون أهلا لذلكأن ینبغيومركزه الذي 

أهم الجوانب التي یجب مراعاتها وبذلها لتحقیق مصلحة من قانون الأسرة62المادة بیّنتلقد 

بمناسبة ممارسة الحضانة، وخاصة لمّا یتعلّق الأمر بوحدة الدّین الإسلامي للحاضن مع دین المحضون

حیث متى اكتسبت ":أحدها على، وهو ما تبنّته العدید من قرارات المحكمة العلیا، حیث نصّ 16أبیه

المطعون ضدّها الجنسیة الفرنسیة دون أن ترتدّ عن الدّیانة الإسلامیة، ولا یوجد لدى الجهة القضائیة ما 

ین الإسلامي، فإنّ ذلك لا یُسقِط حقّها في الحضانة لكونها أولى بحضانة أطفالها طبقا یُفید تخلّیها عن الدّ 

  .17"من قانون الأسرة64للمادة 

إسناد الحضانة مصلحة المحضون المحكمة العلیا أشارت إلى أنّ للقاضي وفي نطاق فإنّ بالمقابل

میّزا انتُزِع منها، وفقا للقرار الذي نصّ إذا خِیفَ أن تفتِنه عن دینه وأصبح مُ غیر أنّهللأم ولو كانت كافرة، 

، 18"كانت كافرة، إلاّ إذا خیف على دینهشرعا وقانونا أنّ الأم أولى بحضانة ولدها ولو المُقرّرمن :"على

  .وهو ما یعتبر مُسایرة لرابطة العاطفة بین المحضون وأمه مع الحرص على دینه

  ضون یخرج عن الدّینـــــــــجعل المحإلىنة ـــــــالحاضسعيسلطة من إذا تیقّن القاضي بما له كما أنّه
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نها في سیاق الحفاظ على مصلحته، وهو ما تبنّاه الحضانة ملسحبالإسلامي إلى المسیحیة، فذلك سبب 

لقد ثبت من أوراق ملف القضیة أنّ الأم التي هي مسیحیة عمدت تمسیح الأولاد كما ثبت ذلك من :"القرار

بطل للحضانة أقرّها للأم مع هادات على التّمسیح في الملف لكن المجلس مع هذا المُ سجل الكنیسة والشّ 

  .19"لهذا استوجب النّقض. إسقاطها ولم یُجبه المجلس على ذلكأنّ الطّاعن تقدّم بطلب 

  .الحاضن أثناء تولي الحضانةاستقامة: ثانیا

، والاستقامة تشمل العدید من النّواحي كون شخص مُستقیمالحضانة یحرص القاضي أن یتولى 

ى ذلك ینبغي أن وعل، 20الحاضن مسؤولا على تولي أمور المحضون، ولذلك ینبغي أن یكون بالغا وعاقلا

تكون الحاضنة خالیة من الأمراض النّفسیة لأنّها ستتحمل مهمّة شاقة تستدعي قوة ذهنیة مُعتبرة، ویخضع 

إثبات ذلك للمختصّین وعدم الاكتفاء بإدخال الزّوج زوجته لمصحة الأمراض العقلیة كسبب لإسقاط 

أنّ تشخیص "... :الذي نصّ علىالحضانة عنها تحقیقا لمصلحة المحضون، وهو ما أخذ به القرار 

الطّاعنة لم یكن من قبل طبیب عقلي نفسي بسیكیاتري، وإنّما كان من قبل طبیب مُختصّ في أمراض 

صدر حكما على القدرة العقلیة لفرد ما طالما أنّه غیر مخُتصّ بالعمل الذي الأعصاب الذي لا یمكنه أن یُ 

ا كان ولمّ . ي فیما یتعلّق بتحدید الأمراض العقلیّة النّفسیةیقوم به الأخصائیون في علم النّفسي الإكلینیك

المستأنف وبإسناد حضانة الأولاد إلى الأب رغم الحُكم ذلك وكان القرار المطعون فیه أقام قضاءه بإلغاء 

  .21"عدم ثبوت المرض العقلي، فإنّه یكون قد خالف القانون فضلا عن انطوائه على فساد في الأساس

نّ جریمة الزّنا الثاّبتة في ولذلك فإ، 22لتزمةً أخلاقیا وحسنة السّلوكلحاضنة أن تكون مُ ر باكما یجدُ 

لمصلحة المحضون الذي ینبغي أن تكون حاضنته قدوة له، مُراعاةالحضانة طاتمُسقِ تُعتبر من حقّها 

مُراعاةطات للحضانة مع شرعا وقانونا أنّ جریمة الزّنا من أهمّ المسقالمُقرّرمن :"وهو ما أشار إلیه القرار

أنّ قضاة الموضوع لمّا قضوا بإسناد حضانة الأبناء - في قضیة الحال-ومتى تبیّن. حضونمصلحة الم

الثلاثة للأم المحكوم علیها من أجل جریمة الزّنا، فإنّهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصّة أحكام 

ستوجب نقض القرار جزئیا فیما یخصّ حضانة الأولاد ومتى كان كذلك ا. من قانون الأسرة62المادة 

لوك ابنتها بل إنّ المنع من تولي الحضانة یمكن أن یمتدّ إلى الجدّة التي كانت سلبیة إزاء سُ ، 23"الثلاثة

شرعا أنّ سقوط حقّ الحضانة المُقرّرمتى كان من :"جاء به القرارنحرف والتي هي حاضنة، وهو ماالمُ 

مارسة الحضانة لفقد الثقّة فیهما لاقها وسوء تصرّفاتها فإنّه یسقط أیضا حقّ أمّها في مُ عن الأم لفساد أخ

وللحكم بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدّتهما لأم بعد . معاً 

  .24"م زوجها على طلاقهارغإسقاط هذا الحقّ عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها باتّخاذ وسائل غیر شریفة لتُ 

یُعدّ تمرّدا على القیم الإسلامیة من خلال صدور قرار غریبالمحكمة العلیایتجسد تناقض قرارات

جریمة الزّنا، بحجّة أنّ ابنتها لا تستغني عن خدمة لوالأخلاقیة، حیث أعطى الحضانة لأمٍّ ثبت ارتكابها 

ناد الحضانة لحاضنة أخرى تتّسم بالاستقامة، ویمكن أن النّساء، وهذا أمر مرفوض لأنّه كان بالإمكان إس

حیث أنّ الطّاعن یعیب على قضاة المجلس :"یكون هذا القرار تشجیعا على الرّذیلة حیث نصّ على
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إلى والدتها ) س(من قانون الأسرة وذلك بقضائهم بإسناد حضانة البنت 62مُخالفتهم لأحكام المادة 

مصلحة المحضون، وأنّ مصلحة البنت مُراعاة...كابها لجریمة الزّناالمطعون ضدّها بالرّغم من ارت

تقتضي بقاءها عند والدتها التي هي أحقّ بها، ذلك أنّها طفلة صغیرة لم تستغنِ عن ) س(المحضونة 

ستأنف القاضي بإسنادها المُ الحُكم صادقة على خدمة النّساء، ومن ثمّ فإنّ قضاة المجلس بقضائهم بالمُ 

  .25..."ى هذا الأساس، یكونون قد طبّقوا القانون تطبیقا سلیماإلیها، عل

مصلحة المحضون عوض التمّكین عدّ سببا لتقویض فكرة مراعاةإنّ تناقض قرارات المحكمة العلیا یُ 

صدور عدید القرارات بسحب الحضانة من الأم المُدانة لها بخلق أساس ثابت، ویظهر ذلك من خلال 

قرار آخر یعطیها لها رغم إدانتها، وكان من الألیق وحفاظا على أخلاق المحضون وصدور بجریمة الزّنا، 

إسنادها لامرأة أخرى غیرها ما دامت المحضونة صغیرة لا تستغني عن خدمة النّساء عوض إسنادها 

  .لامرأة سیئة الخُلق، حفاظا على مصلحة المحضون

  .ي الحضانةضبط مستحقّ السلطة التقدیریة للقاضي في : المطلب الثاني

مصلحة المحضون النّظر إلى هتقتضیبما یحرص القاضي من خلال الحكم بإسناد الحضانة 

من قانون الأسرة، 64ستحقّي الحضانة، من حیث التّرتیب الذي نصّت علیه المادة المعیار الشّخصي لمُ 

ذي شمل قانون ومدى الخضوع لأحكام هذه المادة تغلیبا لمصلحته، حیث جاءت في سیاق التّعدیل ال

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدّة لأب، ثم الخالة، ثم :"الأسرة بنصّها على

مصلحة المحضون في كلّ ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد مُراعاةالعمّة، ثم الأقربون درجة مع 

الحضانة ومدى تطبیق هذا ویة في نیل حقّ ، ولذلك تحظى الأم بالأول26"الزّیارةالحضانة أن یحكم بحقّ 

  ).الفرع الثاني(ترتیب الحاضنین مُراعاة، ومدى )الفرع الأول(المبدأ 

.مدى أحقیة الأم بالحضانة تحقیقا لمصلحة المحضونسلطة القاضي في تطبیق:الفرع الأول

وأنّ جعل الأم على رأس ، 27الأم أولى بحضانة ولدها بعد الفُرقة بوفاة أو طلاق لشفقتها علیهتعتبر 

ومعنویة في تحقیق مُستحقّي الحضانة جاء حتى بعد تعدیل قانون الأسرة، لما لها من أهمیة مادیة

  .أحقیتها في صدارة مستحقي الحضانةمصلحة المحضون، حیث حافظت الأم على 

  .أولویة حضانة الأم تحقیقا لمصلحة المحضون: أولا

تمیّز الأم دون تكریس المبدأ الذي یجعل من دیریة تصبّ في یستجیب القاضي بما له من سلطة تق

غیرها بقدرة عاطفیة على تولي الحضانة من حیث الحنان والعطف، وهي محُدّدات ینبغي مراعاتها، وهو 

حیث من المستقرّ علیه قانونا أنّ الأم أحقّ بالحضانة ما لم یقع لها :"ما ترجمه القرار الذي نصّ على

یمكن أن یتوفّر لدى غیرها من أقارب ت والحنان والعطف والرّاحة ما لا ن الصّبر والوقمانع، كما لها م

ولذلك فإنّ ما یُعتدّ به من معلومات ولاسیما محضر تحقیق الأمن لیس سببا جوهریا لإسقاط ، 28..."الطفل

عون ضدّه بناء حیث أنّ قضاة الموضوع أسندوا حضانة الولدین للمط:"التاّليالحضانة عنها وفقا للقرار
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على محضر التّحقیق الذي أجرته مصالح الأمن بطلب من المحكمة والمتضمّن عدم صلاحیة الطّاعنة 

  .29"لممارسة الحضانة) الأم(

أي قسمتها بین الأم ،الحضانةحفاظا على مصلحة المحضون یحرص القاضي على أن لا تتجزأ

أنّ الحضانة لا یجوز تجزئتها :"...نصّ علىالذيعلى مصلحة المحضون، وفقا للقرار وغیرها حفاظا

دون مبرّر كما في قضیة الحال، فإنّ الأولاد الأربعة هم صغار وضمّهم لأمّهم أولى وأحقّ وهذا مُلائم 

  .30..."للمصلحة التي یُراعیها الشّرع في هذا الباب

هذا تحقیقا عن أمّه و لخیاره البقاء مع أبیه لنزع الحضانةبرأي المحضون قاضي لا یعتدّ كما أنّ ال

خاطئوأنّ الأخذ بعین الاعتبار رفضهما في الالتحاق بأمّهما :"...الذي نصّ علىلمصلحته، وفقا للقرار

  .31"ما دام أنّهما قاصران ولا یُعتدّ بإرادتهما، الأمر الذي جعلهم یعرّضون قرارهم للنّقض والإبطال

مع الأم صاحبة الأولویة في بقاءهتقتضيمت المصلحةامادلا طائل من سماع المحضونف

إنّ سماع الأولاد المحضونین والنّظر في اختیارهم أحد الوالدین هو وجه غیر سدید، :"الحضانة وفقا للقرار

لأنّ الشّرع یُعطي الحضانة للأم بطریق الأولویة، كما أنّه لیس هناك نصّ یلزم القضاة بسماع الأولاد في 

  .32"هذا الموضوع

مصلحة مارستها للحضانة مادام ذلك یصبّ فيعمل المرأة لیس حائلا على مُ أنّ فضلا على

من 67على حرمانها منها وفقا لما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة سببا، إذ لا یُعدّ ذلك المحضون

، "ضانةولا یمُكن لعمل المرأة أن یُشكّل سببا من أسباب سقوط الحقّ عنها في ممارسة الح":قانون الأسرة

عمل الأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقّها في حضانة أولادها ما لم :"اه قرار المحكمة العلیاوهو ما زكّ 

  .33"یتوفّر الدّلیل الثاّبت على حرمان المحضون من حقّه في العنایة والرّعایة

  .إمكانیة عدم إسناد الحضانة للأم صونا لمصلحة المحضونتدخل القاضي في : ثانیا

هذا الحق الأصیل بها، إذا الأم تحقیقا لمصلحة المحضون یمكن أن یُنتزع منالأحیان و في بعض 

ر حیث یجدُ ، 34ما حدثت بعض المسبّبات والعوارض، حیث قد یتولاّها الأب لعاطفته كذلك على أولاده

المُقرّرمن :"بقي المحضون على دین أبیه وإلاّ انتزعت منها حضانته، وهو ما أشار إلیه القراربالأم أن تُ 

  .35"شرعا أنّ الأم تستحقّ حضانة الأولاد ولكن شریطة أن یبقى هؤلاء على دین أبیهم

كما أنّه بوفاة الأم وتحقیقا لمصلحة المحضون یمكن منح الحضانة للأب لدوره الفعال في رعایة 

ة الأم، إعمال لمبدأ عدم إسناد حضانة جمیع الأبناء إلى الوالد الحاضن، بعد وفاة الزّوج:"أولاده وفقا للقرار

، وجدیر بالذّكر أنّه في حال عدم تحقّق مصلحة المحضون في بقائه مع أمّه وفق 36"تجزئة الحضانة

الاجتماعیة، فإن للقاضي أن یُسقطها عنها ویمنحها للأب، وهو ما جاء به المُرشدة أسباب جوهریة تراها 

ولمّا كان ثابتا في قضیة . حسب مصلحة المحضونمن المستقر علیه قضاء أنّ الحضانة تمُنح :"القرار

  الاجتماعیة المُرشدة لمصلحة المحضون واعتمادا على تقریر مُراعاةالحال أنّ الحضانة أسندت إلى الأب 
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  .37"التي تؤكّد ذلك فإنّ قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقّدیریة فقد طبّقوا القانون

في المطالبة بحقّها في تولي الحضانة، تاركة ولدها دون الحاضنة من اطوإذا رأى القاضي تفری

رعایة للغیر لتولي المسؤولیة لاسیما الأب، فتُعامل على أنّها غیر أمینة علیه ولا تمُنح لها الحضانة وهو 

فإنّ مجلس القضاء سبّب قراره تسبیبا كافیا في إسناد الحضانة إلى الأب، فأشار :"...ما أشار إلیه القرار

الولد عاش مع أبیه وتركته أمه طوال أربع سنوات من دون أن تُطالب بهذا الحق، والصبي قد بلغ إلى أنّ 

ثمانیة أعوام فأصبح في حاجة إلى رعایة أبیه ومُراقبته أكثر من أمّه التي لا یُعرف لها مقرّ ثابت فلهذا 

  .نبیلة كالحضانةمن قبیل ردع من یتهاون في تولي مهمّة ، وهذا یعدّ 38"یجب ردّ هذا الوجه

  .ترتیب الحاضنین تحقیقا لمصلحة المحضونمُراعاةمدى محوریة دور القاضي في : الفرع الثاني

مُراعاةمن قانون الأسرة ترتیبا لمستحقّي الحضانة، مع الإشارة أنّ للقاضي عدم 64المادة وضعت

ن أن حیث یمك، 39لمحضونمصلحة امُراعاةهذا التّرتیب حیث أنّ المعیار في اختیار الحاضن هو 

وخلق جملة عتبر خروجا عن النّص ، وهو ما یُ ومخالفة الترتیب الواردتنتقل الحضانة إلى غیر الأم

  . على نفسیة المحضون ومن ثمّ الإضرار بمصلحته عوض حمایتهامن التناقضات قد تؤثّر 

  .من قانون الأسرة64ة تحقیق مصلحة المحضون بتطبیق ترتیب الحاضنین وفقاً لنصّ الماد: أولا  

ستحقي الحضانة وفقا النّص القانوني الخاص بمُ الذي حدّده العاديسایرت المحكمة العلیا الإطار

قانونا أنه لا المُقرّرمن :"تبنّته من خلال القرارللتّرتیب القانوني لأنّه یهدف لحمایة المحضون، وهو ما

من قانون الأسرة بالنّسبة للحاضنین إلاّ إذا ثبت 64یمكن مُخالفة التّرتیب المنصوص علیه في المادة

، على أن یكون إسناد الحضانة لأحد 40"بالدّلیل من هو أجدر للقیام بدور الحمایة والرّعایة للمحضون

یُسند القاضي الحضانة بعد وفاة الأبوین، مستعینا بمرشدة ":ة السالفة مُؤسَّسا وفقا للقرارالمذكورین في الماد

  .41"، إلى من یستحقّها حسب مصلحة المحضوناجتماعیة

أن یتّصف الحاضن بجُملة من القیود حتى یستحقّ تولي هذه المهمّة، كما هو فضلا على اشتراطها 

شرعا أنّه المُقرّرمن :"ة التي یجدر بها أن تكون خالیة من الزّواج، كما أشار إلیه القرارالشّأن بالنّسبة للجدّ 

تزوجة بأجنبي وأن تزوجة وألاّ تسكن مع ابنتها المُ أن تكون غیر مُ ) أم الأم(ة یشترط في الجدّة الحاضن

  .42..."تكون قادرة على القیام بالمحضون

الحضانة إلى الجدّة لأمّ ینبغي أن یكون مُرتبطا بتحقّق المصلحة، وبالمفهوم كما أن إسناد

یجب عند إسناد الحضانة للجدّة من :"ارالمصلحة یمكن سحب الحضانة، وفقا للقر ه وبانتفاءخالف فإنّ المُ 

، وهذا من صمیم عمل القاضي بما له سلطة تقدیریة، فلا إسناد 43"الأم، تبیان معاییر مصلحة المحضون

  .للحضانة ما لم توجد مصلحة للمحضون التي تختلف و حالة المحضون

خاصة الاعتماد على دور التّرتیب ینبغي تأسیسه، وبمُراعاةأنّ عدم بل ذهبت المحكمة العلیا إلى 

الاجتماعیة التي قد یكون رأیها مُوجّها للقاضي في معرفة الأحقّ بالحضانة تحقیقا لمصلحة المُرشدة 
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من 64قانونا أنّه لا یجوز مخُالفة التّرتیب المنصوص علیه في المادة المُقرّرمن :"المحضون، وفقا للقرار

أنّ - في قضیة الحال-ولمّا ثبت . أجدر بالقیام بدور الحضانةقانون الأسرة إلاّ إذا ثبت بالدّلیل من هو 

قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود الخالة المُطالبة بها، إضافة إلى عدم 

فإنّهم بقضائهم . استعانتهم بمرشدة اجتماعیة لمعرفة الطّرف الذي یكون أقدر على تربیة الأولاد ورعایتهم

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار . فوا القانون وعرّضوا قرارهم للقصور في التّسبیبكما فعلوا خال

  .44"المطعون فیه

من قانون الأسرة على أسباب الفرقة الزّوجیة دون 64وینطوي التّرتیب الوارد في سیاق المادة 

، على حالة )05/02مرأ(من قانون الأسرة في صیاغتها الجدیدة 64تُطبّق المادة :"تمییز، وفقا للقرار

  .45"الطّلاق والوفاة

مراعاة مبدأر قرارات المحكمة العلیا على من خلال هذه القرارات یتّضح بما لا یدع مجالا للشك سی

ة المرشدة الاجتماعیة همّ مبیّنة لترتیب الحاضنین، وإظهار مدى جدیة مُ في المادة القانونیة الالواردالترتیب

یها، رغم وجود قرار سابق یجعل من فكرة الأخذ برأیها أمرا اختیاریا للقاضي، لیق بتولفي تحرّي من الأ

  .وهذا تناقض یمسّ بمصلحة المحضون

  .ة التقیّد بترتیب الحاضنین تحقیقا لمصلحة المحضوننسبیّ تدخل القاضي في تقریر : ثانیا

إنّ لمادة القانونیة، ففي مقابل اتّجاه المحكمة العلیا بخصوص احترام ترتیب الحاضنین الوارد في ا

تحقّقت تىطلقا، حیث یمُكن تجاوزه ممن قانون الأسرة لیس مُ 64التّرتیب المنصوص علیه في المادة 

على أحد مُستحقي الحضانة في ظلّ السّلطة ظُلمٍ مصلحة المحضون، وهو ما یعكس بجلاء إمكانیة وقوع 

حضون، ولا أدلّ على ذلك القرار الذي نصّ التقّدیریة الفضفاضة للقضاة في تبیّن وتقصّي مصلحة الم

من قانون 64تُراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، ولیس التّرتیب الوارد في المادة :"على

ضة لروح وهو مُناقَ ، 46"یخضع تقدیر مصلحة المحضون، للسلطة التقّدیریة لقضاة الموضوع. الأسرة

الفة الذّكر، لذلك یمكن عدم حصر الحاضنین بهذه ة السّ النّص القانوني واجتهاد خارج صراحة الماد

  .التّرتیب قد لا یُراعى أمام تحقیق مصلحة المحضونالطّریقة مادام أنّ 

كما أنّه بموجب هذا القرار فالعبرة بما نصّ علیه الحكم القضائي ولیس ما جاء في نصّ 

الممارسة القضائیة في هذا الشأن، ، وذلك ثابت من خلال العدید من الأحكام التي تجسّد 64المادة 

تأثیر على المحضون الذي سیكون حتما محلّ تحت غطاء حمایة مصلحة المحضون، وفي هذا 

  .نزاع بین كل من یدّعي أحقیته في تولي الحضانة بموجب الترتیب الوارد في النّص القانوني

أن یحرصوا على تحقّق 64وینبغي على القضاة إذا ما خالفوا التّرتیب المنصوص علیه في المادة

حیث :"تسبیبها وهو ما أشار إلیه القرارمصلحة المحضون، والأهم من ذلك تبیینها من خلال أحكامهم و

من قانون الأسرة وإن ذكر ترتیب الحاضنین، إلاّ أنّه لم یجعل حصرا یقتضي الإتبّاع 64أنّ نصّ المادة 
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حضون التي یجب مُراعاتها في المقام الأول وفي في كلّ الحالات، بل جعل ذلك مرهونا بمصلحة الم

رتكزة جمیع الحالات، وهو ما أسّس علیه قضاة مجلس قضاء باتنة قضاءهم وأبرزوا ذلك في حیثیاتهم المُ 

على الوثائق المُقدّمة قائلین بأنّ المحضونة منذ طلاق أمّها وهي عند جدّها ومن جهة الأم وذلك تحقیقا 

  .47"تقرارها، ومن ثمّ فإن قضاة مجلس قضاء باتنة قد طبّقوا صحیح القانونلمصلحتها وحفاظا على اس

ثیر جدلا الحاضنین، یُ إنّ هذا الجانب الآخر من اتجاه المحكمة العلیا في معالجة مسألة ترتیب 

تمّت مخالفته بموجب قرار، فالأحرى تحقیقیا حول جدوى ترتیبهم بنص صریح في قانون الأسرة مادام

لأبعد ترتیب المنصوص علیه قانونا، وفي حالة عدم العمل به یجب تضییق هذه الحالات تبني الهو 

، ولیس بهدف الحفاظ على مصلحة المحضونالحدود وتسبیبها تسبیبا دقیقا تحت طائلة نقض الأحكام

عتبر من أهم الأدوار المنوطة خلق تناقض بین القرارات عوضا عن توحید الاجتهاد القضائي الذي یُ 

  .محكمة العلیا باعتبارها أعلى الجهات القضائیةبال

  .والسّكن المخصّص للحضانةالزّیارةلطة التقدیریة للقاضي في تقریر حقّ السّ : المطلب الثالث

حكم في البعد إسناد الحضانة إلى أحد مستحقّیها یظهر دور القاضي في نطاق سلطته التقدیریة

بات للمحافظة على الصّلة بین المحضون ووالده أو والدته ، ویكون ذلك خلال العطل والمناسالزّیارةب

لمصلحة الزّیارةالحكم بسلطة القاضي فيراعاة ولذلك ینبغي مُ ،48وإخضاعه لرقابته ورعایة شؤونه

السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید ضوابط سكن الحضانة لتحقیق ومراعاة ، )الفرع الأول(المحضون

  .)نيالفرع الثا(مصلحة المحضون 

  .لمصلحة المحضونتحقیقاالزّیارةبسلطة القاضي في الحكم: الفرع الأول

ة، لأنّ المحضون حقّا موازیا للحضانتُعتبرینبغي على القاضي وفقا لسلطته أن یحكم بالزیارة التي

ن بنقص عاطفي، وحفاظا على سیما الأب، حتى لا یحسّ المحضو زیارة الطّرف الآخر أیّا كان، یحتاج ل

  .أیامها ومواقیتهاى الحكم بها في حكم الطّلاق وتحدیدلحته، ولذلك یحرص القضاة علمص

  .الزّیارةبحقّ الحُكم وجوبیةتجلي سلطة القاضي في : أولا

من قانون الأسرة، حیث 64من خلال المادة ، ویظهر ذلكاواجبالزّیارةأمر من المنطقي جعل

لعاطفته تجاه أبنائه وتحقیقا لمصلحة مُراعاةل مرّة كلّ أسبوع، ینبغي أن ینال هذا الحقّ الوالد على الأق

64متى أوجبت أحكام المادة :"الذي نصّ علىن ذلك یُعدّ تعسّفا، وفقا للقرار بأقل مالحُكم المحضون، وأنّ 

، فإنّه من الواجب الزّیارةمن قانون الأسرة على أنّ القاضي حینما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحقّ 

أن یكون ترتیب هذا الحقّ ترتیبا مرِنًا وفقا لما تقتضیه حالة الصّغار فمن حقّ الأب أن یرى أبناءه على 

المطعون فیه ومن ثمّ فإنّ القرار . عاطف معهمالأقل مرّة في كلّ أسبوع لتعهّدهم بما یحتاجون إلیه والتّ 

ومتى كان كذلك استوجب نقض . نونالقاضي بترتیب حقّ زیارة الأب مرّتین كلّ شهر یكون قد خرق القا

  .49"القرار المطعون فیه
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تحت ما یخصّ الزیارةبما یخدم مصلحة المحضون فیكما یحرص القاضي على توجیه الأطراف 

، وأن لا یمنعه الزّیارةفعلى مُتولّي الحضانة أن یُسهّل مهمّة الطّرف الآخر في ،طائلة العقوبة الجزائیة

من :"ظا على علاقة المحضون به وتحقیقا لمصلحته، وهو ما شمله القرارمنها بداعي الانتقام، حفا

المستقرّ علیه فقها وقضاء أنّ حقّ الشّخص لا یقیّد إلاّ بما قیّده به القانون، فزیارة الأم أو الأب لولدهما 

دون الذي یراه بل على الآخر استعماله على النّحو حقّ لكل منهما وعلى من كان عنده الولد أن یُسهّ 

.50..."راقبةتضییق أو تقیّد أو مُ 

من :"محصورة فقط على الوالدین، وإنّما على المعنیین بالحضانة وفقا للقرارالزّیارةعلى أن لا تكون 

ومن ثمّ فإنّ قضاة . أیضاالزّیارةعلى الجد لابن الابن یكون له حقّ النّفقةشرعا أنّه كما تجب المُقرّر

للجد الذي یعتبر أصلا للولد، وهو بمنزلة والده المتوفى، كما تجب علیه الزّیارةالموضوع لما قضوا بحق 

وحیث أنّ قانون الأسرة لم یفرّق بین من یستحقّون :"...، وأیضا51..."الزّیارةیكون له أیضا حقّ النّفقة

الزّیارةبحقّ بالحضانة أن یحكم الحُكم ، بل أوجب على القاضي عند الزّیارةالحضانة وبین من لهم حقّ 

  .52"دون تفریق بین الخالة أم الأم وغیرهما

فضلا عن :"ببلوغ المحضون سنّا معیّنا حفاظا على مصلحته وفقا للقرارالزّیارةوینبغي عدم ربط حقّ 

سنوات رغم أنّ الشّخص لا یُقیّد إلاّ بما قیّده القانون، 4عند بلوغ المحضون سنّ الزّیارةتحدیدهم لحقّ 

  .53"لأب حقّ لابنه بمجرّد إسناد الحضانة لغیره، ولیست مقیّدة أو مرتبطة بمدّة معیّنةوزیارة ا

  .الزّیارةبحقّ الحُكم عوّقات مُ دور القاضي في تذلیل : ثانیا

التي یمُكن أن تؤثر فیه ولا تجعله یتمّ على الوجه العقباتبعض الزّیارةحقّ یمكن أن تعترض

یا ببعض الآراء الفقهیة، ولاسیما مسألة البعد بین الحاضنة وصاحب حقّ الأكمل، وقد أخذت المحكمة العل

والرّقابة الزّیارةبُعد المسافة بین الحاضنة وصاحب حقّ :"، وهو ما تبنّاه قرارها الذي نصّ علىالزّیارة

الحدیثة ة عند الفقهاء الأقدمین لا یمنع استعمال ذلك الحقّ بفضل الوسائل المُقرّر بمسافة البرود الستّة 

  .54"للمواصلات والنّقل

سافر بالمحضون سفر نقلة حتى لا الحاضنة أن لا تُ ینبغي على المحضون حفاظا على مصلحة

سند قانونا وشرعا أن الحضانة تُ المُقرّرمن :"، وهو ما أشار إلیه القرارالزّیارةیسقط بالمقابل حقّ الأب في 

ت أنها تقیم في بلد أجنبي بعیدا عن أبیهم یُعدّ خطأ على أساس مصلحة المحضون، وأنّ إسنادها لأم ثب

وأیضا لا یمكن إسناد الحضانة لأم تقیم خارج الجزائر حتى لا ، 55"في تطبیق القانون والاجتهاد القضائي

إنّ إقامة الأم بالخارج سبب من ":یقا لمصلحة المحضون وفقا للقرارعلى الأب تحقالزّیارةیتمّ تفویت حقّ 

على الأب الإشراف على أبنائه المقیمین مع نها وإسنادها للأب، لأنّه یتعذّر الحضانة عأسباب سقوط  

من 69صّ المادة ــــــــــ، وهو ما یتناسق مع ن56"سافةـــــــــوذلك لبعد المالزّیارةالحاضنة بالخارج وكذا حق 

  .قانون الأسرة
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ضییق على السفر بالمحضون أو التّ ضرورةالمنطقي لقرارات المحكمة العلیا یجسّد هذا الطّرح 

لجعل المحضون بین والدیه نقل به، لأنّ في ذلك اعتداء على حق الزیارة التي هي بالأساس موجودة التّ 

  .دون امتداد أثر انفصالهما إلیه، فتكون الزیارة في مقابل الحضانة، حتى یشعر بالاستقرار النفسي والبدني

فقد نصّ الزّیارةصارخ على حقّ الأب في وفي تعدٍّ لقرارات أخرىغیر أنّ المحكمة العلیا بإصدارها 

تقیم خارج الإقلیم الوطني تحقیقا لمصلحة المحضون، وبالتالي على إمكانیة إسناد الحضانة لأمّ قرار

یمكن إسناد حضانة الأبناء للأم المقیمة خارج إقلیم :"، وهو ما ذهب إلیه القرارالزّیارةحرمان الأب من حقّ 

  .57"لمصلحتهممُراعاةلجمهوریة الجزائریة ا

في بیت الحاضنة على أساس أنها أضحت أجنبیة على الأب بعد الزّیارةكما ینبغي أن لا تتمّ 

شرعا أنّه لا یصحّ تحدید ممارسة حقّ المُقرّرمن :"الطّلاق حفاظا على الضّوابط الشّرعیة وفقا للقرار

أنّ قضاة الموضوع قد حدّدوا مكان - في قضیة الحال- ومتى تبیّن. قةللزّوج في بیت الزّوجة المطلّ الزّیارة

للطّاعن ببیت المطعون ضدّها فإنّهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الشّرع والقانون لأنّ المطعون الزّیارةحقّ 

  .58"طلاقها أصبحت أجنبیة عن الطّاعنضدّها بعد

للصّواب من خلال السّماح بنقل المحضون للخارج، جافٍ وقعت فیه المحكمة العلیا مُ التناقض الذي إنّ   

الأمر الذيیضر بمصلحة المحضون لا أن یحمیها، وحرمان الأب من الزیارة وهو ما من شأنه أن 

  .توحید الاجتهاد القضائي فیما یخص الحضانة حفاظا على مصحة المحضونضرورة یستدعي

  .ضوابط سكن الحضانة لتحقیق مصلحة المحضوندید السلطة التقدیریة للقاضي في تح: الفرع الثاني

الحضانة في أحسن الظّروف، ویتحقّق ذلك بتوفیر سكن أن تتمّ تظهر سلطة القاضي في تأكده من  

.لممارستها، حتى یكون المحضون في مكان یقیه من التشرّد والضّیاع

  .مسؤولیة توفیر السّكن الخاص بالحضانةتدخل القاضي لتحدید : أولا

في :"من قانون الأسرة72المادة إلیه شارت كما أمسؤولیة في توفیر سكن الحضانة الالأب یتولى 

إذا كان للمحضون ، و "لحضانة، سكنا ملائما للحاضنةحالة الطّلاق، یجب على الأب أن یوفّر لمُمارسة ا

قانونا أنّ نفقة المحضون من المستقرّ علیه:"مال فسكنه من ماله وفقا لقرار المحكمة العلیا الذي نصّ على

، ولا 59..."له سكنا، وإن تعذّر فعلیه أجرتههیئیُ وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلاّ فعلى والده أن 

لا یُعدّ خرقا لأحكام المادة :"یُعتبر منح سكن الزوجیة لممارسة الحضانة مساسا بحق الملكیة وفقا للقرار

اة بتخصیص السّكن الزّوجي للحاضنة مُعلّقین ذلك على شرط عدم من القانون المدني إذا حكم القض467

  .60"بالملكیةساملكیة الزّوج للمحلّ المتنازع علیه ولا یعدّ ذلك مسّا

الأب حتى لو كانت الأم الحاضنة عاملة، وهو ما تبنّاه یبقى هذا الواجب ملقى على عاتق 

ببدل الإیجار للمطعون ضدّها رغم أنّها عاملة لكون الحُكمومن ثمّ فإنّ قضاة المجلس لمّا قضوا ب:"القرار

  قوا ـــّرة طبـــــــمن قانون الأس72ادة ــــــــكام المـــــــــانة تكون على الوالد طبقا لأحــــــــــمارسة الحضــــــــأنّ أجرة سكن م
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  .61"صحیح القانون

أو دفع بدل إیجاره حتى لو كان للأم السّكنلزما بتوفیر ینسحب نفس المبدأ لیصل إلى بقاء الأب مُ 

النّفقةلا یُعفى الوالد من توفیر السّكن أو دفع بدل الإیجار باعتبارهما من مشمولات : "سكن وفقا للقرار

إقامة :"، ویثبت هذا الحقّ حتى بإقامتها عند أهلها، كما أشار إلیه القرار62"حتى ولو كان للحاضنة سكن

، ویكون فرض بدل الإیجار بدایة 63"ط الحقّ في مطالبة الولد بالسّكن أو أجرتهأهلها لا یُسقِ الحاضنة عند 

بدل إیجار سكن المحضون، یسري من تاریخ ":بإسناد الحضانة، وهو ما أشار إلیه القرارالحُكم من تاریخ 

  .64"الفاصل في الحضانةالحُكم صدور 

الأب به حتى لو كان المحضون واحدا زم تیلف، سقطا لهذا الحقلیس مُ المحضونینكما أنّ عدد 

السّكن حقّ للمحضون حتى ولو كان المحضون وحیدا لأنّه من عناصر :"تحقیقا لمصلحته وفقا للقرار

، وتُعتبر الحاضنة صاحبة هذا الحقّ بما أنّه یصبّ في رعایة وتحقیق مصلحة المحضون وفقا 65"النّفقة

، وأنّ توفیر 66"في السّكن أو بدل الإیجار لممارسة الحضانةمن الثابت قانونا أنّ للحاضنة، الحقّ :"للقرار

توفیر سكن ملائم للأم لممارسة :"الأب لسكن ملائم للحضانة یحول دون مُطالبتها ببدل الإیجار وفقا للقرار

سقط حقّ على أنّ ممارسة الحضانة خارج الجزائر تُ ، 67"الحضانة، یحول دون مطالبتها ببدل الإیجار

مارستها ببدل إیجار سكن ممارسة الحضانة، مقیّد بمُ الحُكم :"طلب بدل الإیجار وفقا للقرارالحاضنة في

قیمة خارج الإقلیم لا یكون الأب ملزما بتوفیر السّكن أو بدل الإیجار، متى كانت الحاضنة مُ . في الجزائر

  .68"الوطني

ذ الأب للحكم القضائي الخاص وأعطى القانون الحقّ للحاضنة بالبقاء في بیت الزّوجیة، حتى تنفی

للحاضنة الحقّ في البقاء في مسكن الزّوجیة :"بسكن الحضانة، ولاسیما إذا كان له مسكن ثانٍ، وفقا للقرار

  .69"متى ثبت أنّ للزّوج مسكنا آخر وهذا نظرا لمصلحة المحضون

  .تحدید مكان تواجد سكن الحضانةدور السّلطة التقدیریة للقاضي في : ثانیا

مصلحة المحضون ولاسیما في حیاته الدینیة على ظةً حافِ القانون أن تكون الحضانة مُ ترطاش  

المُقرّرمتى كان من :"مكان حضانته خشیة المساس بعقیدته وفقا للقرارمُراعاةالإسلامیة، ولذلك لابد من 

ه على دین أبیه، شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن تُراعى فیها مصلحة المحضون والقیام بتربیت

ومن ثمّ فإنّ القضاء بإسناد حضانة الصّغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما 

، ولذلك فإنّ سقوط الحضانة قد یرتبط 70"یة الحال یُعدّ قضاء مخالفا للشّرع والقانونضهو حاصل في ق

المسافة في حالة إقامة الأم في بلد عدِ انة بسبب بُ تسقط الحض: "بإقامة الحاضنة خارج الجزائر وفقا للقرار

  .71"أجنبي وإقامة الوالد في الجزائر

المُقرّرمتى كان من :"اليالحضانة للمقیم من الوالدین في الجزائر وفقا للقرار التّ كما أنه یتمّ إسناد

  ن أما أو أبا فإن سكن الوالدین كن بالجزائر سواء كاــــشرعا وقانونا أنّ الحضانة تُسند لأحد الأبوین الذي یس
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  .72"معا، في بلد أجنبي یستلزم تطبیق القواعد الشّرعیة المعروفة في الحضانة

إذا كان والدا المحضون یقیمان في الخارج، فلا یمكن منع المحضون من الالتحاق بهما، بالمقابل

دة حضانته لأمه، من السّفر، سنَ حضون، المُ تلقائیا بمنع المالحُكم :"وهو ما تبنّته المحكمة العلیا في القرار

  .73"من الجزائر إلى بلد أجنبي، حیث یقیم والداه بصفة قانونیة، خطأ في تطبیق القانون

وجیة أو بیت كن في نطاق بیت الزّ مصلحة المحضون ینبغي أن یكون السّ على تحقیق وحرصا

ضوع المحضون للرقابة والعنایة، وفقا ، وضمان خالزّیارةأهل الحاضنة، حتى لا یخلق ذلك مشكلة مع 

یتحدّد مكان سكن ممارسة الحضانة، إمّا بمكان تواجد بیت الزّوجیة، أو مكان تواجد أهل :"للقرار

  .74"الحاضنة

عن الحضانةالتّنازلمن خلالمصلحة المحضون في تقریر السلطة التقدیریة للقاضي: المطلب الرابع

  .وسقوطها

غیر وفق ضوابط معیّنة، وینبغي القد تنتقل إلى فنسبیة، ستحقّیهاحضانة لمُ إسناد العتبر عملیةتُ 

الفرع (عنها التنّازلتدخل القاضي في ضبطمصلحة المحضون من خلالمُراعاةفي كلّ الأحوال 

  ).الفرع الثاني(، وكذا ضرورة أخذ بعین الاعتبار مصلحته بسبب سقوطها )الأول

  .عن الحضانة وضمان عدم الإضرار بالمحضونالتنّازلضبط تدخل القاضي في : الفرع الأول

یحرص القاضي على تتبع جمیع التفاصیل الخاصة في إطار الحفاظ على مصلحة المحضون 

ینبغي أن یكون في حال حدوثه غیر مضرّ بالمحضون، وأن یأتي بالحضانة، لا سیما التنّازل عنها الذي 

ذلك عوض مُراعاة، ویجب على الكلّ 75التي یقتضیها القانونالإجراءاتمُراعاةمن مستحقّي الحضانة ب

  .التنصّل من المسؤولیة

  .عن الحضانة في حكم المعدوم في حال الإضرار بمصلحة المحضونالتّنازلعتبارا: أولا

الأم هي الأولى بحضانة ابنها، غیر أنّه بخصوص الحاضنین، فجعلرتیب التّ عشرّ المُ ضَبَط  

من قانون 66بمصلحة المحضون، وهو ما ذهبت إلیه المادة عنها لغیرها ما لم یضرّ لالتنّاز یمكنها 

علیها ما لم یضرّ بمصلحة التنّازلیسقط حقّ الحاضنة بالتزوّج بغیر قریب محرم، وب:"الأسرة بنصّها على

ذا كان لا یضرّ تنازل الأم عن الحضانة جائز إ:"، وهو ما تبنّته المحكمة العلیا من خلال القرار"المحضون

  .76"بمصلحة المحضون

وجود من للقاضي وحفاظا على مصلحة المحضون قبل إقرار التنّازل عن الحضانة أن یتأكد من   

شرعا وقانونا أنّ تنازل الأم عن المُقرّرمن :"یتولّى عنها هذه المهمّة، وإلاّ كان تنازلها مرفوضا وفقا للقرار

ر یقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فإن لم یوجدوا فإنّ حضانة أولادها یقتضي وجود حاضن آخ

عاملة نقیض قصدها ومن ثمّ فإن القضاء بما یُخالف هذا المبدأ یُعدّ تنازلها لا یكون مقبول وتعُامل مُ 

  .77"مُخالفا لأحكام الحضانة

  فلا، وإلاّ إلى رعایة أمّهضون یحتاجـــــــــالمحأنتأكد ما لھ من سلطة أن یوفقا للقاضيكما أنّ ل  
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قضاة المجلس أنّ - من قضیة الحال- ولما كان ثابتا:"معنى لتنازلها عن حضانته، وهو ما أخذ به القرار

القاضي بإسقاط حضانة البنت عن أمّها لتنازلها عنها وإسنادها لأبیها رغم أنّ الحُكم لما قضوا بتأیید 

رضا یحتاج إلى رعایة الأم أكثر من رعایة الأب، فبقضائهم ثبت أنّ البنت مریضة مالشّهادات الطبیة تُ 

  .78"كما فعلوا خرقوا الأحكام الشرعیة الخاصة بالحضانة

عنها إذا ثبت ضرر المحضون، وفقا التنّازلیمكن إبقاء الحضانة لطالب نّه فضلا على أ

ومن ثمّ فإنّ . بمصلحة المحضونعن الحضانة إذا أضرّ التنّازلقانونا أنّه لا یُعتدّ بالمُقرّرمن :"للقرار

لمصلحة المحضونین، فإنهم مُراعاةالقضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمهما رغم تنازلها عنها 

عنها في دعوى التّطلیق وثبت ضرر المحضون، فإنّها التنّازل، وإذا طلبت الأم 79"قوا صحیح القانونطبّ 

المحضون إسناد حضانته لأمه، بالرّغم من تنازلها عنها في تقتضي مصلحة:"تبقى حاضنة له وفقا للقرار

  .80"ة بشرف الأسرةخلّ على الزّوج، لارتكابه جریمة مُ الحُكم دعوى التّطلیق، بسبب 

  .عنهاالتّنازلاستعادة الحضانة بعد دور القاضي في: ثانیا

لا یُعتبر نهائیا، وفقا التنّازلمن تنازل عن الحضانة الرّجوع للمُطالبة بها، ذلك أنّ یستطیع 

لأنّ حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة اعتبر نهائیتنازل الأم عن الحضانة لا یُ إنّ :"للقرار

  .81"من قانون الأسرة66الأشخاص التي یمكن الرّجوع فیها اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 

قد لا یحظى ، حیثتعادة الحضانة بعد التنّازل عنهاطلب اسإمكانیة رفض یظهر دور القاضي في 

كنوع من العقوبة جرّاء التفّریط في هذا الواجب الإنساني المقدّس، وهو ما رأته المحكمة العلیا في بالقبول

تنازلة عن الحضانة باختیارها لا تعود إلیها ولا یُقبل منها طلب فقها وقانونا أنّ المُ المُقرّرمن :"قرارها

  .82"اع الأولاد لها ومن ثمّ فإنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یُعدّ مخالفا للقواعد الفقهیة والقانونیةاسترج

  .مصلحة المحضونمُراعاةالحضانة و إسقاطدور القاضي في :  الفرع الثاني

تتعرّض الحضانة لعوارض تجعل قد، حیث المصلحةمُراعاةمع الحضانة یمكن للقاضي إسقاط 

  .حضونتولّیها أمرا صعب التّحقیق، ومُتعارضا مع مصلحة المر مُ من استمرا

  .الحضانة وضمان عدم مساسها بمصلحة المحضونإسقاطضوابط سلطة القاضي في تقریر : أولا

أن تتزوّج الأم بقریب غیر محرم بالنّسبة في عدة حالات؛ كالحضانةیتولى القاضي إسقاط 

، فهي 83"قّ الأم في الحضانة، بزواجها بغیر قریب محرمیسقط ح:"القرارللمحضون، وهو ما عالجه

إذا : "صاحبة أولویة في تولي الحضانة، غیر أنّ هذا الحقّ ینتهي بزواجها بقریب غیر محرم وفقا للقرار

كان القانون قد أعطى التّرتیب الأول للأم في حضانة أولادها، إلاّ أنّه نصّ أیضا على إسقاط هذا الحق 

  .84"بغیر قریب محرمإذا تمّ زواجها

إنّ المبدأ الذي استقرّ :"طالبة بتولي الحضانة وفقا للقرارلمُ كما یراعي القاضي مدة سنة واحدة ل

.علیه الاجتهاد القضائي هو أنّ الحضانة تسقط عن مستحقیها إذا لم یمارسوا ذلك الحقّ في خلال السنة
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ة كانوا خالفوا المبدأ وبالتالي القواعد الشرعیة في وبناء على ذلك فإنّ القضاة لما أسندوا الحضانة للجدّ 

  .85"مادة الحضانة الأمر الذي یجعل قرارهم معرّضا للبطلان

ك الحضانة لتعارض ذلسقوطتجدر الإشارة إلى أنّه إذا كان الزّوجان یقطنان في الخارج، فلا طائل من    

بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا لا تسقط الحضانة،:"التاليمع مصلحة المحضون، وفقا للقرار 

  .86"كان الزوجان یقطنان في نفس البلد الأجنبي

انقضاء الحضانة ببلوغ الذكر سن العاشرة، وإمكانیة إلىمن قانون الأسرة 65كما أشارت المادة      

مع اضنة ثانیة، ، ما لم تتزوج الحتمدیدها لسنّ السادسة عشر، وبالنسبة للأنثى لحین بلوغها سن الزّواج

إنّ لقضاة الموضوع :"مراعاة مصلحة المحضون دائما، وهو ما تبنّاه قرار المحكمة العلیا الذي نصّ على

الحقّ في تمدید الحضانة بالنّسبة للذكر إلى سن السادسة عشر إذا كانت الحاضنة لم تتزّوج ثانیة، مع 

  .87"من قانون الأسرة65مراعاة مصلحة المحضون دون أن یكونوا قد خرقوا المادة 

  .دور قاضي شؤون الأسرة في تقریر إسقاط الحضانة: ثانیا

بإسقاط الحضانة، ولاسیما إذا ما الحُكم یجدُر بقاضي شؤون الأسرة تقصّي مصلحة المحضون أثناء   

إن قضاة المجلس بقضائهم :"لمس سوء نیة للتحایل على التهرّب من الواجبات، وهو ما شمله القرار

مُراعاةإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أنّ المطعون ضدّه كان هدفه التهرب من الإنفاق دون ب

مصلحة المحضونین سواء الأولاد القاصرین فیما یخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة یكونون قد 

  .88"من قانون الأسرة75خالفوا أحكام المادة 

، وأنّ عمیقةً دراسةً سبب إسقاطها یدرس مصلحة المحضون، علیه أنالحفاظ علىووفقا لمسؤولیته في     

شرعا أنّ إسقاط الحضانة لا یكون إلاّ المُقرّرمن :"البواعث التي دفعته لذلك جدیّة وهو ما أخذ به القرار

لأسباب جدیة وواضحة ومُضِرّة بالمحضون ومُتعارضة مع مصلحته ومن ثمّ فإنّ النّعي على القرار 

أنّ المجلس - في قضیة الحال- ولما كان ثابتا. فیه بمخالفة الأحكام الشّرعیة في غیر محلّهالمطعون

القضائي لما قضى بإبقاء حضانة الولد لأمّه باعتبار أنّ الأب لم یُثبِت إهمال الأم لولدها یكون قد طبّق 

  .89"القانون تطبیقا صحیحا

تعلقة بإسقاط الحضانة، تحقیقا لمصلحة المحضون ع المُ د على الدّفو ویتحمل القاضي المسؤولیة في الرّ     

إنّ القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرّد على الدفع المُثار :"وفقا للقرار

من طرفها فیما یخصّ طلاقها من غیر قریب محرم رغم أنّ لها حقّ العودة في المطالبة بالحضانة طبقا 

، فبزوال سبب سقوطها تعود للأم 90"عدّ مخالفة للقانون وقصور في التسبیبیُ . ون الأسرةمن قان71للمادة 

قانونا أنّه یعود الحقّ في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غیر المُقرّرمن :"الحضانة وهو ما تبنّاه القرار

في قضیة - ا كان من الثابتلمّ . خالفا للقانونالاختیاري، ومن ثمّ فإنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعدّ مُ 



عادل عیساوي               قدیریة للقاضي في تقریر مصلحة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیالسّلطة التّ ا

180

أنّ الأم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإنّ المجلس لمّا قضى بإسناد الحضانة إلیها بالرّغم - الحال

  .91"عدّ تصرّفا رضائیا واختیاریا یكون قد خالف القانونمن أنّ زواجها بالأجنبي یُ 

67با في إسقاط الحضانة عنها وفقا للمادة عمل المرأة الحاضنة سبمن جعل كما أنّه لیس للقاضي أن ی   

عمل الأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقّها في :"فقا لما قضت به المحكمة العلیامن قانون الأسرة، وو 

، خاصّة 92"حضانة أولادها ما لم یتوفّر الدّلیل الثابت على حرمان المحضون من حقّه في العنایة والرّعایة

اءها عن حضانة والدها صونا لمصلحته، كما نصّ علیه قرار المحكمة إذا أثبتت الحاضنة عدم استغن

امیة إلى إسقاط الحضانة عن الأم لكونها عاملة مع تمسّك هذه وج الرّ برفض دعوى الزّ الحُكم إنّ :"العلیا

  .93"عتبر تطبیق سلیم للقانونالأخیرة بحقّها في الحضانة یُ 

  :خاتمةال

ع، محُاولةً الاجتهاد في تبیین مصلحة انة في العدید من المواضِ عالجت المحكمة العلیا مسألة الحض  

المحضون وفقا لما جاء به النّص التّشریعي، وقد ظهر عدم التّطابق بین بعض القرارات وما جاء به 

همّة للقاضي بما له من سلطة قانون الأسرة، على أساس أنّ النّص القانوني جاء فضفاضا تاركا المُ 

تناقضة، مصلحة المحضون، التي وبحسب الإطّلاع جاءت في بعض الأحیان مُ تقدیریة في تقدیر

ویمكن إجمال أهم النّقاط التي ومضّرة في بعض المواضع لمصلحة المحضون عوض حمایتها،ومتعسّفة،

  :تمّ التوصّل إلیها من خلال أهم النّتائج والاقتراحات على النّحو التاّلي

  .أهمّ النّتائج: أولا

شروط مادیة ومعنویة في الحاضن، فالمادیة تتعلّق مُراعاةقرارات المحكمة العلیا إلى ضرورة أشارت -1

لامة الجسدیة من كل ما من شأنه التفّریط في رعایة المحضون، وأمّا المعنویة فعالجتها بالقدرة والسّ 

الحضانة للأم المُدانة الدّین الإسلامي، وإسنادمُراعاةالمحكمة العلیا بنوع من التنّاقض لاسیما مسألة 

  .بالزّنا حرصا على مصلحة المحضون

بعین تتحقّق مصلحة المحضون بإسناد حضانته لأمّه والتي قد لا تنالها في بعض الحالات، مع الأخذ-2

  .القانونيص مثّل خرقا للنّ ترتیب الحاضنین الوارد في قانون الأسرة، ما یُ مُراعاةالاعتبار إمكانیة عدم 

التي تهدف إلى حفظ المحضون في جوّ الزّیارةبالموازاة مع إسناد الحضانة أن یُحكم بحقّ ینبغي -3

قیمة في عاطفي، والتي تقتضي ممارسة الحضانة في الجزائر، وقد أقرّت المحكمة العلیا الحضانة للأم المُ 

  .التي تخدم مصلحة المحضونالزّیارةللأب من حقّ الخارج، وفي ذلك منعٌ 
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عن التنّازلمصلحة المحضون أثناء مُراعاةالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ضرورة تضمّن - 4

سقوطها، مع إمكانیة استرجاعها بزوال السّبب الغیر اختیاري، حیث كانت المعالجة مناقضة الحضانة أو

  .للنّص القانوني الصّریح

  .أهمّ الاقتراحات: ثانیا

لحدّ من سلطات القاضي في ضبطها، من خلال عدم إسناد ضرورة تبیین معالم مصلحة المحضون وا-1

التّرتیب الوارد في قانون الأسرة، فضلا على عدم إسناد الحضانة للمُقیم خارج مُراعاةالحضانة لأمّ زانیة، و 

  .الإقلیم الوطني، لأنّ ذلك هو هضم لحقّ الطّرف الآخر في زیارة المحضون

مة العلیا في مسألة الحضانة خاصة ما تعلّق بتناقضات عدیدة، ینبغي توحید الاجتهاد القضائي للمحك-2

ولّد عداوة وهو ما، هاولاسیما ما تعلّق بمصلحة المحضون، وعدم ترك التوجّه التّغریبي یطغى على قرارات

النّفسیة والسّلوكیة خاصّةالإضرار بمصلحة المحضون، بین الفاعلین في مجال الحضانة وأدى إلى 

  .عوض حمایتها

یحسُن العمل الدؤوب على تفعیل الرّقابة على من یتولى الحضانة من طرف القضاء باستعمال كلّ -3

الوسائل المُتاحة قانونا، تحقیقا لمصلحة المحضون وإعطائه الأولویة القصوى حفاظا على عدم تأثّره 

  .منع من الزیارةن وخاصّة ال، ومعاقبة كلّ مقصّر في هذا الشّأبظروف الحضانة لاسیما فرقة الأبوین

عدم الخروج عن إطار الشّریعة الإسلامیة أثناء تبنّي الاجتهادات القضائیة، لأنّ فیها علاجا لمسائل -4

أحكامها في ظلّ القصور التّشریعي، وعدم عالجها قانون الأسرة، خاصّة أنّه أحال إلى مُستجدّة لم یُ 

  .الانسلاخ عن الثوابت القویمة للأمة
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  ).169ص. خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

- 31997ملف رقم09/01/1984خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-24

  ).73ص . 1ددع1989ة المجلة القضائیة لسن(

- 564787ملف رقم15/07/2010خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-25

).262ص . 2ددع2010ة المجلة القضائیة لسن(
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الجریدة الرسمیة، (، 2005فبرایر27المتضمّن تعدیل قانون الأسرة الجزائري الصّادر في ) 02-05(رقم الأمر-26

04في الصّادر) 09-05(، الموافق علیه بموجب القانون 22، ص)2005فبرایر27الصادرة بتاریخ 15رقم 

  ).2005یونیو 22الصادرة بتاریخ 43الجریدة الرسمیة، رقم (، 2005مایو

  .44ص10، ج 1998ا، دمشق، سوری،4طمي وأدلته، دار الفكر،الفقه الإسلا،وهبة الزحیلي-27

ملف -14/06/2006بتاریخصادرغیر منشورقرار–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة -المحكمة العلیا-28

  ).213ص . المرجع السابق. لحسین بن شیخ آث ملویا:أنظر.( 540رقم

- 245123ملف رقم18/07/2000خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-29

  ).255و254ص . 1ددع2004ة المجلة القضائیة لسن(

المجلة (-32594ملف رقم02/04/1984خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-30

  ).79و 78ص . 1ددع1989ة القضائیة لسن

ملف -12/12/2007بتاریخصادرمنشورغیرقرار–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة -المحكمة العلیا-31

  ).215ص .المرجع السابق. خ آث ملویالحسین بن شی:أنظر(.1180رقم

. 1ددع1972ة القضاة لسننشرة(-21/10/1970خ قرار صادر بتاری–القانون الخاصغرفة -المحكمة العلیا-32

  ).58ص 

المجلة (-274207ملف رقم03/07/2002خ بتاریقرار صادر–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-33

  ).263ص . 1ددع2004ة القضائیة لسن

  .390تشوار حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص -34

- 19287ملف رقم16/04/1979خ قرار صادر بتاری–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-35

  ).108ص . 2ددع1981ة القضاة لسننشرة(

المجلة (-274683ملف رقم26/12/2001خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-36

  ).347ص . 2ددع2004ة القضائیة لسن

المجلة (-153640ملف رقم18/02/1997خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-37

  ).39ص . 1ددع1997ة القضائیة لسن

ددع1972ة القضاة لسننشرة(-18/11/1972خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-38

  ).67ص . 1

  .205ص ، المرجع السابق،لحسین بن شیخ آث ملویا-39
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المجلة (-89672ملف رقم23/02/1993خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-40

  ).166ص . خاصددع2001ة ة لسنالقضائی

المجلة (-364850ملف رقم17/05/2006خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-41

  ).437ص . 2ددع2007ة القضائیة لسن

المجلة (-50011ملف رقم20/06/1988خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-42

  ).57ص . 2ددع1991ة یة لسنالقضائ

المجلة (-424292ملف رقم13/02/2008خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-43

  ).267ص . 1ددع2008ة القضائیة لسن

المجلة (-179471ملف رقم17/03/1998خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-44

  ).172ص . خاصددع2001ة ة لسنالقضائی

المجلة (-511644ملف رقم06/09/2009خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-45

  ).228ص . 1ددع2010ة القضائیة لسن

المجلة (-613469ملف رقم10/03/2011خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-46

  ).285ص . 1ددع2012ة ئیة لسنالقضا

تحت-11/10/2006بتاریخصادرغیر منشورقرار–والمواریثغرفة الأحوال الشّخصیة -المحكمة العلیا-47

  ).214ص لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، :أنظر.(743رقم

  .182صالمرجع السابق، ،عبد العزیز سعد-48

المجلة (-59784ملف رقم16/04/1990خ قرار صادر بتاری–حوال الشّخصیةغرفة الأ-المحكمة العلیا-49

  ).126ص . 4ددع1991ة القضائیة لسن

المجلة (-79891ملف رقم30/04/1990خ قرار صادر بتاری–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-50

  ).55ص . 1ددع1992ة القضائیة لسن

المجلة(-189181ملف رقم21/04/1998خ صادر بتاریقرار –ل الشّخصیةغرفة الأحوا-المحكمة العلیا-51

  ).192ص . خاصددع2001ة لسنة ئیالقضا

المجلة(-258479ملف رقم2/01/2001خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-52

  ).302ص . 2ددع2001ة لسنة ئیالقضا
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المجلة(-350942ملف رقم04/01/2006خ صادر بتاریقرار –ال الشّخصیةغرفة الأحو -المحكمة العلیا-53

  ).460و 459ص . 1ددع2006ة لسنالقضائیة 

ددع1972ة لسنالقضاة نشرة(-18/10/1970خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-54

  ).67ص . 1

نشرة(-334543ملف رقم12/10/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-55

  ).381ص . 62ددع2008ة لسنالقضاة 

نشرة(-111048ملف رقم21/11/1995خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-56

  ).102ص . 52ددع1997ة لسنالقضاة 

المجلة(-426431ملف رقم12/03/2008خ ادر بتاریصقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-57

  ).271ص . 1ددع2008ة لسنالقضائیة 

المجلة(-214290ملف رقم15/12/1998خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-58

  ).194ص . خاصددع2001ة لسنة ئیالقضا

المجلة(-215272ملف رقم16/02/1996خ صادر بتاریقرار–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-59

  ).181ص . 1ددع2000ة لسنالقضائیة 

القضاة نشرة(-26997ملف رقم22/02/1982خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-60

  ).277ص . خاصددع1982ة لسن

المجلة(-189260ملف رقم21/04/1998خ در بتاریصاقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-61

  ).213ص . خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-288072ملف رقم31/07/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-62

  ).278ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-282052ملف رقم08/05/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-63

  ).272ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-3331833ملف رقم15/06/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-64

  ).315ص . 1ددع2005ة لسنالقضائیة 

المجلة(-276760ملف رقم1/03/2002خ صادر بتاریقرار–غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-65

  ).267ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 
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نشرة(-339617ملف رقم13/07/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-66

  ).343ص . 63ددع2008ة لسنالقضاة 

المجلة(-566381ملف رقم16/09/2010خ ر بتاریصادقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-67

  ).268ص . 2ددع2010ة لسنالقضائیة 

المجلة(-622754ملف رقم12/05/2011خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-68

  ).304ص . 1ددع2012ة لسنالقضائیة 

المجلة(-223834ملف رقم15/06/1999خ ر بتاریصادقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-69

  ).225ص . خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-59013ملف رقم19/02/1990خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-70

  ).117ص . 4ددع1991ة لسنالقضائیة 

المجلة(-237526ملف رقم26/12/2001خ در بتاریصاقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-71

  ).258ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-65797ملف رقم25/12/1989خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-72

  ).61ص . 3ددع1991ة لسنالقضائیة 

المجلة(-408248ملف رقم14/11/2007خ بتاریصادرقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-73

  ).244ص . 1ددع2011ة لسنالقضائیة 

المجلة(-581700ملف رقم11/11/2010خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-74

  ).252ص . 1ددع2011ة لسنالقضائیة 

  .519ص ، المرجع السابق، تشوار حمیدو زكیة-75

المجلة(-282153ملف رقم13/02/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-حكمة العلیاالم-76

  ).275ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

المجلة(-51894ملف رقم16/12/1988خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-77

  ).20ص . 4ددع1990ة لسنالقضائیة 

المجلة(-54353ملف رقم03/07/1989خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-مة العلیاالمحك-78

  ).45ص . 1ددع1992ة لسنالقضائیة 
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المجلة(-189234ملف رقم21/04/1998خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-79

  ).175ص . خاصددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-581222ملف رقم14/10/2010خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-كمة العلیاالمح-80

  ).248ص . 1ددع2011ة لسنالقضائیة 

المجلة(-235456ملف رقم22/02/2000خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-81

  ).280ص . 1ددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-622754ملف رقم12/05/2011خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-كمة العلیاالمح-82

  ).304ص . 1ددع2012ة لسنالقضائیة 

المجلة(-331058ملف رقم18/05/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-83

  ).383ص . 2ددع2005ة لسنالقضائیة 

نشرة(-341320ملف رقم13/07/2005خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-كمة العلیاالمح-84

  ).385ص . 62ددع2008ة لسنالقضاة 

القضاة نشرة(-19303ملف رقم05/02/1979خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-85

  ).77ص . 1ددع1981ة لسن

المجلة(-282033ملف رقم08/05/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-االمحكمة العلی-86

  ).363ص . 2ددع2004ة لسنالقضائیة 

نشرة(-123889ملف رقم24/10/1995خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-87

  ).111ص . 52ددع1997ة لسنالقضاة 

المجلة(-257693ملف رقم12/02/2001خ صادر بتاریقرار –رفة الأحوال الشّخصیةغ-المحكمة العلیا-88

  ).436ص . 2ددع2002ة لسنالقضائیة 

المجلة(-50270ملف رقم07/11/1988خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-89

  ).48ص . 3ددع1991ة لسنالقضائیة 

المجلة(-252308ملف رقم21/11/2000خ صادر بتاریقرار –ة الأحوال الشّخصیةغرف-المحكمة العلیا-90

  ).284ص . 2ددع2001ة لسنالقضائیة 

المجلة(-58812ملف رقم05/02/1990خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-91

  ).58ص . 4ددع1992ة لسنالقضائیة 
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المجلة(-274207ملف رقم03/07/2002خ صادر بتاریقرار –الأحوال الشّخصیةغرفة -المحكمة العلیا-92

  ).263ص . 1ددع2004ة لسنالقضائیة 

نشرة(-295996ملف رقم23/10/2002خ صادر بتاریقرار –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا-93

  ).219ص . 57ددع2006ة لسنالقضاة 

  


